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رسـالة مؤرخـة ١٤ تشـرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠٢ موجهــة مــن الأمــين 

 العام إلى رئيس مجلس الأمن 
ـــة المؤرخــة ١٤ تشــرين الأول/أكتوبــر  أتشـرف بـأن أحيـل إليكـم نـص الرسـالة المرفق

٢٠٠٢ الواردة من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية  (انظر المرفق). 
أرجو تعميم نص هذه الرسالة ومرفقها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن. 

(توقيع) كوفي عنان 
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 المرفق 
رسـالة مؤرخـــة ١٤ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٢ موجهــة إلى الأمــين 

 العام من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
أكون ممتنا لو تكرمتم بإحالة الرسالة المرفقة إلى رئيس مجلس الأمن. 

(توقيع) محمد البرادعي 
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 الضميمة 
رســالة مؤرخــة ١٤ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٢ موجهــة إلى رئيـــس 

 مجلس الأمن من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ــــام  في الفقــرة ١٦ مــن قــرار مجلــس الأمــن ١٠٥١ (١٩٩٦)، يطلــب إلى المديــر الع
للوكالة الدولية للطاقة الذريـة تقـديم تقـارير مرحليـة مدمجـة إلى الـس مـرة كـل سـتة أشـهر ، 
ـــع ــا الوكالــة في  اعتبـارا مـن ١١ نيسـان/أبريـل ١٩٩٦(أ )، بشـأن أنشـطة التحقـق الـتي تضطل

العراق عملا بالفقرتين ١٢ و ١٣ من قرار الس ٦٨٧ (١٩٩١) والقرارات ذات الصلة. 
وكمـا ورد في التقـارير السـابقة، لم تتمكـن الوكالـة منـذ ١٦ كـــانون الأول/ديســمبر 
ـــة. ولا تــزال  ١٩٩٨، مـن تنفيـذ ولايتـها في العـراق بموجـب قـرارات مجلـس الأمـن ذات الصل
الوكالـة مسـتعدة لأن تسـتأنف، بمجـرد إخطارهـا، أنشـطة التحقـق في العـراق الـتي كلفـــها ــا 

مجلس الأمن . 
وقد شاركت مع الرئيس التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقـق والتفتيـش في 
الجولتين الثانية والثالثـة للمحادثـات بـين الأمـين العـام وكبـار المسـؤولين في الحكومـة العراقيـة. 
وقد جرت هذه المحادثات في نيويورك من ١ إلى ٣ أيار/مايو ٢٠٠٢، وفي فيينا يومـي ٤ و ٥ 
تموز/يوليه ٢٠٠٢. وأتاحت هذه المحادثات الفرصة لتوضيح مقتضيـات التنفيـذ التـام لقـرارات 

مجلس الأمن ذات الصلة مع المسؤولين العراقيين. 
وبعد استلام الرسالة المؤرخة ١٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ الموجهة إلى الأمـين العـام مـن 
وزيـر الخارجيـة العراقـي (S/2002/1039، المرفـق) الـتي نقـل فيـها قـرار العـراق الســـماح بعــودة 
مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة من غير شروط، عقدنـا، أنـا والرئيـس التنفيـذي للجنـة 
الأمـم المتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتيـش، محادثـات مـع الســـلطات العراقيــة، في ٣٠ أيلــول/ 
ــــة لاســـتئناف  ســبتمبر و ١ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٢ في فيينــا، بشــأن الترتيبــات العملي
 (C D-ROM) عمليات التفتيش. وخـلال تلـك المحادثـات، زوّد العـراق الوكالـة بقـرص مدمـج
يحتوي على الإعلانات نصف السنوية المتأخرة المطلوبة بموجب خطة الوكالـة المتعلقـة بـالرصد 

والتحقق المستمرين. وتقوم الوكالة حاليا بتحليل البيانات التي وفرها العراق. 
ونقلت نتائج المحادثات الأخيرة إلى مجلس الأمن في الجلسة غير الرسمية الـتي عقدهـا في 
٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢. وبناء على طلب مقدم من دول أعضاء في الس، قمنـا بعـد 
ذلك، أنا والرئيس التنفيذي، بتوثيق هذه النتائج في صيغة رسالة مشتركة وجهناها إلى العـراق 
طالبين فيها تـأكيد فـهمنا للترتيبـات العمليـة الـتي نوقشـت أثنـاء المحادثـات في فيينـا. فـالحصول 
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على موافقة العراق على تلك الترتيبات العملية يعتبر خطوة حاسمة نحـو العـودة إلى إقامـة نظـام 
فعـال للتفتيـش، علـى النحـو المطلـوب بموجـب القـرارات ذات الصلــة. وتلقينــا، أنــا والرئيــس 
التنفيذي للجنة، رديـن متعـاقبين مؤرخـين ١٠ و ١٢ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢ ردا علـى 

رسالتنا المشتركة. 
وطلب مجلس الأمن، في قراره ١٤٠٩ (٢٠٠٢)، إلى الوكالـة تقييـم الطلبـات المقدمـة 
إلى مكتب برنامج العراق فيما يتعلق بتصدير المنتجات والسلع إلى العـراق. والوكالـة مسـؤولة 
عن تحديد المـواد النوويـة المشـار إليـها في الفقـرة ٢٤ مـن القـرار ٦٨٧ (١٩٩١) أو في الفـرع 
دال (قسم المواد النووية) من قائمة اسـتعراض السـلع(ب ) لتحديـد مـا إذا كـانت محظـورة أو مـا 
إذا كان ينبغي الحصـول بشـأا علـى إذن مسـبق مـن لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار 
٦٦١(١٩٩٠) بشـأن الحالـة بـين العـراق والكويـت. ولقـد أتـاح التنسـيق الوثيـق للجـهود بــين 
لجنة الأمم المتحدة للرصــد والتحقـق والتفتيـش ومكتـب برنـامج العـراق إقامـة آليـة فعالـة لأداء 
هذه المهمة. والمطلوب من الوكالة أن تكمل تقييمـها لكـل طلـب خـلال ١٠ أيـام. وفي ضـوء 
هذا الطلب، ونظرا لعبء العمل الواقع علـى الوكالـة نتيجـة الحاجـة إلى تجـهيز عـدد كبـير مـن 
العقود، اتخذت خطوات لزيادة مواردهـا البشـرية ودعمـها بتكنولوجيـا المعلومـات. وتم تجـهيز 

أكثر من ٤٠٠ ٣ طلب خلال الأشهر الخمسة الأولى من وضع تلك الآلية موضع التنفيذ. 
وكما سبق أن بينا لس الأمن، فإن التحليل الشـديد التعمـق الـذي اضطلعنـا بـه منـذ 
كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٨ لكَـم هـائل مـن الوثـائق الـتي تم الحصـول عليـــها خــلال عمليــة 
التفتيش قد نقّـى، ومـا غـير، الصـورة المتجانسـة تقنيـا لـدى الوكالـة للبرنـامج النـووي السـري 
للعـراق وقدراتـه النوويـة حـتى كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٨. ورغـم أنـــه لا تــزال ثمــة أســئلة 
ـــراق قبــل ١٩٩٨، والــتي ســيؤدي توضيحــها إلى  وشـواغل فيمـا يتعلـق بالبرنـامج النـووي للع
التقليل من الشكوك في مدى اكتمال معلومات الوكالة وفهمها لذلـك البرنـامج، لا تعـد هـذه 
الأسئلة والشواغل من �مسائل نزع السـلاح المعلقـة� علـى النحـو المشـار إليـه في قـرار مجلـس 

الأمن ١٢٨٤ (١٩٩٩). 
وتواصل الوكالة استعراض وتقييم جميـع المعلومـات المتاحـة عـن فـترة مـا بعـد ١٩٩٨ 
(على سبيل المثال، منشورات الدول الأعضاء، والبيانات المستقاة مـن مصـادر عامـة، والصـور 
الفائقـة الوضـوح الـتي ترسـلها السـواتل التجاريـة) فضـلا عـن الإعلانـات نصـف الســنوية الــتي 
قدمها العراق مؤخرا. وعلى أنه، مع انقضاء أربع سنوات تقريبا على تمكن الوكالـة مـن تنفيـذ 
الولاية التي كلفها ـا مجلـس الأمـن في العـراق، فإـا لا تـزال غـير قـادرة علـى اسـتخلاص أي 
نتـائج فيمـا يتعلـق بحالـة البرنـامج النـووي للعـراق وقدراتـه النوويـة حـــتى يومنــا هــذا. ولذلــك 
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سـيكون مـن المـهم جـدا بالنسـبة للوكالـة، لـدى بـدء عمليـات التفتيـش، أن تحـــل علــى ســبيل 
الأولويـة العليـا، المسـألة الرئيسـية المتمثلـة فيمـا إذا كـانت قـد حصلـــت أي تغيــيرات ماديــة في 
الأنشطة والقدرات النووية للعـراق منـذ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٨، وإذا مـا كـان العـراق 
ممتثـلا لالتزاماتـه بموجـب قـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـة. ولـن تتمكـن الوكالـة مـــن القيــام 

بذلك إلا من خلال استئناف عمليات التفتيش ومواصلتها. 
وأكون ممتنا لو تكرمتم بتعميم هذه الرسالة بوصفها وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 

(توقيع) محمد البرادعي 
 

الحواشي 

 S/1996/261 :ممت التقارير الموحدة السابقة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بوصفها الوثائق التاليةع (أ )
المؤرخة ١١ نيسان/أبريل ١٩٩٦؛ S/1996/833 المؤرخة ٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦؛ S/1997/297 المؤرخة 
ــــل ١٩٩٧؛ S/1997/779 المؤرخـــة ٨ تشـــرين الأول/أكتوبـــر ١٩٩٧؛ S/1998/312 المؤرخـــة  ١١ نيســان/أبري
٩ نيســـان/أبريـــل ١٩٩٨؛ S/1998/927 المؤرخـــة ٧ تشــــرين الأول/أكتوبــــر ١٩٩٨؛ S/1999/393 المؤرخــــة 
٧ نيســـان/أبريـــل ١٩٩٩؛ S/1999/1035 المؤرخـــة ٧ تشـــرين الأول/أكتوبـــر ١٩٩٩؛ S/2000/300 المؤرخــــة 
١١ نيســان/أبريــل ٢٠٠٠؛ S/2000/983 المؤرخــة ١١ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٠؛ S/2001/337 المؤرخــــة 
٦ نيســان/أبريــل ٢٠٠١؛ S/2001/945 المؤرخــة ٥ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠١؛ S/2002/367 المؤرخــة ١٦ 
نيسان/أبريل ٢٠٠٢. أما الوثيقة S/1998/694 المؤرخة ٢٧ تموز/يوليه ١٩٩٨، فقــد تضمنـت نـص تقريـر حالـة 
مؤقـــت مقـــدم اســـتجابة للبيـــان الرئاســـي الصـــادر عـــن مجلـــس الأمـــن المـــؤرخ ١٤ أيـــــار/ مــــايو ١٩٩٨ 
(S/PRST/1998/11). وأما الوثيقة S/1999/127 المؤرخة ٩ شباط/فبراير ١٩٩٩، فقد تضمنت نـص تقريـر حالـة 
ـــانون الثــاني/ينــاير ١٩٩٩  مؤقـت مقـدم اسـتجابة للمذكـرة الصـادرة عـن رئيـس مجلـس الأمـن المؤرخـة ٣٠ ك

 .(S/1999/100)

أشير إلى قائمة استعراض السلع (S/2002/515) في القرار ١٤٠٩ (٢٠٠٢). والقسم دال من القائمة يحدد المواد  (ب )
النووية ذات الصلة. وهذا القسم مماثل لقائمة المواد النووية التي تنطبق عليها آلية الاستيراد والتصدير، التي وافــق 
عليها الس في قراره ١٠٥١ (١٩٩٦)، وللمرفق ٣ من خطة الوكالة المتعلقة بالرصد والتحقق المستمرين التي 

 .(S/2001/561) لس في قراره ٧١٥ (١٩٩١)، بصيغتها المستكملة في عام ٢٠٠١وافق عليها ا
 


